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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بالتجارة الالكترونية          (الفريق العامل الرابع        

 الدورة الحادية والأربعون         
 ٢٠٠٣مايو    / أيار   ٩-٥نيويورك،     

   
 الجوانب التعاقدية للتجارة الالكترونية

  
 أحكام لمشروع اتفاقية: التعاقد الالكتروني

  
   مذكرة من الأمانة

بـدأ الفـريق العـامل مداولاتـه بشـأن التعاقد الالكتروني في دورته التاسعة والثلاثين التي                  -١
 حينما نظر في مذكرة أعدتها الأمانة       ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٥ إلى   ١١عقـدت في نـيويورك مـن        

وقد تضمنت تلك   . (A/CN.9/WG.IV/WP.95)بشـأن مسـائل مخـتارة تتعلق بالتعاقد الالكتروني          
مشـروع أولي لاتفاقـية بشأن العقود الدولية التي تُبرم أو    "روعا أولـيا بعـنوان      المذكـرة أيضـا مش ـ    

كذلك نظر الفريق العامل في     ). ، المرفق الأول  A/CN.9/WG.IV/WP.95(تُثبـت برسـائل بيانات      
مذكـرة مـن الأمانـة تعـرض التعلـيقات الـتي صـاغها فريق خبراء مخصص أنشأته الغرفة التجارية                  

 ومشروع الأحكام الوارد في     A/CN.9/WG.IV/WP.95ل المثارة في الوثيقة     الدولـية لبحث المسائ   
 .(A/CN.9/WG.IV/WP.96)مرفقها الأول 

وفي ذلـك الوقـت عكـف الفـريق العـامل عـلى تـبادل عـام لـلآراء بشأن شكل ونطاق                       -٢
الصـك، ولكـنه اتفق على إرجاء المناقشة بشأن الاستبعادات من نطاق مشروع الاتفاقية ريثما                

انظــر الوثــيقة (هــيأ لـــه الفرصــة للــنظر في الأحكــام المــتعلقة بمكــان الأطــراف وتكويــن العقــد   تت
A/CN.9/509 ١٤ و٧وباشــر الفــريق العــامل آنــذاك مناقشــة المــادتين      ). ٤٠-١٨، الفقــرات 
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وبعد أن أتم   ). ٦٥-٤١، الفقرات   A/CN.9/509(اللـتين تعنـيان بمسـائل تتصل بمكان الأطراف          
عراضـه الأولي لـتلك الأحكـام، شـرع في الـنظر في الأحكـام المتعلقة بتكوين                 الفـريق العـامل است    

واختتم الفريق العامل مداولاته    ). ١٢١-٦٦، الفقرات   A/CN.9/509 (١٣-٨العقـد في المـواد      
 بشأن توافر شروط العقد ١٥بشـأن مشـروع الاتفاقـيـة في تلـك الـدورة بمناقشة لمشروع المادة          

)A/CN.9/509    واتفـق الفـريق العـامل في ذلـك الوقـت على أن ينظر              ). ١٢٥-١٢٢، الفقـرات
 ٦و) التعاريف (٥، الـتي تـتعلق بـنطاق انطـباق مشـروع الاتفاقـية، والمادتين               ٤ إلى   ٢في المـواد    

 ).١٥، الفقرة A/CN.9/509(في دورته الأربعين ) التفسير(

 دورته الأربعين،   واسـتأنف الفـريق العـامل مداولاته بشأن المشروع الأولي للاتفاقية في            -٣
فــبدأ الفــريق مداولاتــه  . ٢٠٠٢أكــتوبر / تشــرين الأول١٨ إلى ١٤الــتي عقــدت في فييــنا مــن  

). ٨١-٧٢، الفقرات   A/CN.9/527انظر  (بمناقشـة عامـة بشأن نطاق المشروع الأولي للاتفاقية          
والمادتين  المتعلقة بنطاق انطباق مشروع الاتفاقية     ٤ إلى   ٢وشـرع الفـريق العـامل في نظر المواد          

وطلب الفريق العامل إلى    ). ١٢٦-٨٢، الفقرات   A/CN.9/527) (التفسير (٦و) الـتعاريف  (٥
الأمانـة إعـداد نـص مـنقح للمشـروع الأولي للاتفاقية لينظر فيه الفريق العامل في دورته الحادية                   

 .والأربعين

 التي تعكس   الصيغة المنقحة للمشروع الأولي للاتفاقية،    "ويشـتمل مـرفق هـذه المذكـرة          -٤
 .مداولات الفريق العامل ومقرراته في دورتيه التاسعة والثلاثين والأربعين
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 المرفق الأول
 

المـــبرمة أو المثبـــتة ] الدولـــية[ بشـــأن العقـــود )١(مشـــروع أولي لاتفاقـــية
 برسائل بيانات

  
  مجال التطبيق–الفصل الأول 

 ١المادة 
 )٢(نطاق التطبيق

 
أي نـوع مـن المعلومـات يكـون في شكل رسائل             [تنطـبق هـذه الاتفاقـية عـلى        -١ 

بــين أطــراف ] عقــود] [معــاملات[في ســياق ] اســتخدام رســائل البــيانات] [بــيانات ويســتخدم
 :توجد أماكن عملهم في دول مختلفة

 عندما تكون الدول دولا متعاقدة؛ أو )أ( 

دة؛ عـندما تـؤدي قواعـد القـانون الـدولي الخـاص إلى تطبـيق قانون دولة متعاق                  )ب( 
 )٣(أو

 )٤(.عندما تكون الدول قد اتفقت على انطباقه )ج( 

لا تؤخـذ في الاعتبار حقيقة أن مكان الطرفين يوجد في دولتين مختلفتين طالما               -٢ 
أو من أي معاملات بين الطرفين أو من معلومات         ] العقد] [المعاملة[لم تظهـر هذه الحقيقة من       

 ].العقد] [المعاملة[يفصحان عنها قبل أو وقت إبرام 
________________ 

أُعد مشروع الصك في شكل اتفاقية وفقا لفرضية العمل المتفق عليها في الدورة الثامنة والثلاثين للفريق العامل       (1) 
)A/CN.9/484 ودون المساس بأي قرار نهائي يتخذه الفريق العامل بشأن طبيعة الصك) ١٢٤، الفقرة. 

، ١٩٨٠فيينا، ( الحكم يعكس أساسا نطاق تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع    هذا (2) 
 .، كما هو محدد في مادتها الأولى")اتفاقية الأمم المتحدة للبيع"

هي  ) ب(الواردة في الفقرة " عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة"عبارة  (3) 
استنساخ لقاعدة واردة في الأحكام الخاصة بنطاق انطباق صكوك لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

ورغـم اقتراح حذف هذه العبارة، قرر الفريق العامل فـي دورتـه التاسعـة والثلاثين  . الأخرى) الأونسيترال(
 ).٣٨، الفقرة A/CN.9/509(استبقاءهـا لمزيـد مـن النظـر 

 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن   ٢، الفقرة ١هذه الامكانية منصوص عليها، على سبيل المثال، في المادة  (4) 
وقد يود الفريق العامل، مع ذلك، النظر فيما إذا كان من  . الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة

ذا الحق للأطراف حتى في حالة عدم وجود عوامل   المناسب، في سياق المشروع الأولي للاتفاقية، توفير مثل ه   
 .ربط أخرى
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لا تؤخـذ في الاعتـبار جنسـية الطرفين ولا الطابع المدني أو التجاري للطرفين أو للعقد                  -٣ 
 .في تقرير انطباق هذه الاتفاقية

  
 ٢المادة 

 الاستبعادات
 

 الخيار ألف
 
 :العقود التالية] المعاملات المتعلقة بـ[لا تنطبق هذه الاتفاقية على    

ــبرمة لأغ ــ )أ(   ــية إلا إذا كــان   العقــود الم ــية أو منـزل راض شخصــية أو عائل
الطـرف الـذي يقـدم السـلع أو الخدمـات لم يعـلم ولا كـان يفترض فيه أن يكون على          
ــرامه، أن غرضــها هــو أي مــن هــذه        ــد أو عــند إب ــرام العق ــبل إب عــلم، في أي وقــت ق

 )٥(الاستخدامات؛

 )٦(فكرية؛استخداما محدودا لحقوق الملكية ال] العقود التي تمنح[ )ب(   

الاسـتبعادات الأخرى، مثل صفقات الممتلكات العقارية، التي يمكن         [ )ج(   
المسـائل الأخـرى التي تحددها دولة متعاقدة بموجب إعلان          ] [.للفـريق العـامل اضـافتها     
 )٧(].تصدره وفقا للمادة س

 
________________ 

 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، وفي معظم   ٢من المادة ) أ(هذا الحكم يحاكي الاستبعاد الوارد في الفقرة الفرعية  (5) 
الجديد أن  وهو يعبر عن الفهم الأولي للفريق العامل بأنه لا ينبغي للصك . الصكوك التي أعدتها الأونسيترال

 ).٨٩-٨٣، الفقرات A/CN.9/527(يركّز على المعاملات الاستهلاكية 
يعبّر هذا الاستبعاد عن فهم الفريق العامل المبدئي بأن عقود الترخيص ينبغي أن تميز عن المعاملات التجارية   (6) 

 ).٩٣-٩٠، الفقرات A/CN.9/527(الأخرى وأن الأمر قد يقتضي استبعادها من مشروع الاتفاقية 
وبغية تيسير نظر الفريق لهذه  . قد يتضمن مشروع المادة هذا استبعادات اضافية حسبما يقرره الفريق العامل (7) 

 استنساخا، لأغراض الإيضاح وليس (A/CN.9/WG.IV/WP.95)المسألة، يتضمن المرفق الثاني للمشروع الأولي 
وتشمل   . ين الداخلية بشأن التجارة الالكترونيةعلى سبيل الحصر، للاستبعادات التي توجد عادة في القوان

العقود المنشئة لحقوق في  : الاستبعادات الأخرى التي اقترحت في الدورة الأربعين للفريق العامل ما يلي
ممتلكات عقارية، والعقود التي تتطلب تدخلا من المحاكم أو السلطات العامة، والعقود التي يحكمها قانون    

يراث، وعقود الكفالة؛ ونظم المدفوعات والصكوك القابلة للتداول والصكوك الاشتقاقية،  الأسرة أو قانون الم
والمقايضات، واتفاقات إعادة الشراء، وعمليات الصرف الأجنبي، والأوراق المالية وأسواق السندات، مع  

تبر العبارة الثانية  وتع). ٩٥، الفقرة A/CN.9/527(إمكان شمول أنشطة الاشتراء العام للبنوك وأنشطة الإقراض 
، A/CN.9/527(الواردة بين معقوفتين صيغة بديلة من شأنها تفادي الحاجة إلى قائمة مشتركة للاستبعادات      

 ).٩٦الفقرة 
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 الخيار باء

 
 :التالية] ودالعق] [المعاملات المتعلقة بـ[لا تنطبق هذه الاتفاقية على  -١   

 استخدام محدود لحقوق الملكية الفكرية؛] منح] [العقود المبرمة لـ[ )أ(   

الاسـتبعادات الأخرى، مثل صفقات الممتلكات العقارية، التي يمكن         [ )ب(   
المســائل الأخــرى الــتي تحددهــا دولــة مــتعاقدة بمقتضــى   .] [أن يضــيفها الفــريق العــامل 

 ].إعلان تصدره وفقا للمادة س

ــة       -٢    ــا حمايـ ــد بهـ ــية يقصـ ــاعدة قانونـ ــية أي قـ ــذه الاتفاقـ ــض هـ لا تدحـ
 )٨(.المستهلك

  
 ٣المادة 

 المسائل التي لا تحكمها هذه الاتفاقية
 
 :لا تعنى هذه الاتفاقية بما يلي               

أو أي مـــن أحكامـــه أو الأعـــراف المتـــبعة بشـــأنه ] العقـــد] [المعاملـــة[صـــحة  )أ(  
 )٩(؛[...]] المواد باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك في[

أو أي مـــن ] العقـــد] [المعاملـــة[حقـــوق والـــتزامات الأطـــراف الناشـــئة عـــن   )ب(  
 )١٠(أحكامه أو أي من الأعراف المتبعة بشأنه؛

على ملكية الحقوق الناشئة أو المنقولة      ] العقد] [الصفقة[الآثـار التي قد ترتبها       )ج(  
 )١١(].العقد] [الصفقة[بموجب 

________________ 
من الخيار ألف عملا باقتراح أبدي في الدورة ) أ( من الخيار باء كخيار بديل للفقرة الفرعية ٢أُدرجت الفقرة  (8) 

 ).٨٩، الفقرة A/CN.9/527انظر (ل الأربعين للفريق العام
وقد يود الفريق .  من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع٣مستمد من المادة ) ج(و ) أ(مشروع الفقرتين الفرعيتين  (9) 

العامل النظر في العلاقة بين الاستبعادات العامة الواردة في مشروع المادة والأحكام الأخرى التي تؤكد، مثلا،  
 ).١٠٣، الفقرة A/CN.9/527انظر (نات صحة رسائل البيا

أُدرج هذا الحكم لكي يوضح أن المشروع الأولي للاتفاقية غير معني بالمسائل الموضوعية الناشئة عن العقد،       (10) 
، الفقرات  A/CN.9/527انظر الوثيقة  (الـذي يظـل، لجميـع الأغراض الأخرى، خاضعا للقانون الذي يحكمه 

١٢-١٠.( 
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 ٤المادة 
 طرافحرية الأ

 
يجـوز للطـرفين اسـتبعاد تطبـيق الاتفاقـية أو الخـروج عـنها أو تغيير مفعول أي                    -١  

 )١٢(: ...].فيما عدا ما يلي[من أحكامها 

ــبول     -٢[   ــتخدام أو قـ ــلى أي شـــخص اسـ ــية يفـــرض عـ ــذه الاتفاقـ ــيء في هـ لا شـ
، ولكن قبول الشخص أن يفعل ذلك يمكن       ]رسـائل بـيانات   ] [معلومـات في شـكل الكـتروني      [

 )١٣(.]أن يستدل عليه من مسلكه
  

  أحكام عامة-الفصل الثاني
  

 ٥المادة 
 )١٤( التعاريف

 
 :لأغراض هذه الاتفاقية  

المعلومـات الــتي يـتم انشـاؤها أو ارســالها أو    " رســالة بـيانات "يقصـد بمصـطلح    )أ(  
ثال لا تسـلمها أو تخزيـنها بوسـائل الكترونـية أو ضـوئية أو بوسـائل مشابهة، منها على سبيل الم             

 الحصر تبادل البيانات الالكترونية، أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي؛

نقــل المعلومـات الكترونــيا مــن  " تـبادل البــيانات الالكترونـية  "يقصـد بمصــطلح   )ب(  
 حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات؛

________________________ 

من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع مع مراعاة ) ب(، الفقرة الفرعية ٤إلى المادة  ) ج(ع الفقرة الفرعية يستند مشرو (11) 
 .التغييرات اللازمة

 عن المبدأ العام لحرية الأطراف حسب ما هو معترف به في عدد من صكوك   ٤يعبّر مشروع المادة  (12) 
ر فيما إذا كان من المناسب أو من المستصوب  وقد يرغب الفريق العامل، مع ذلك، في النظ. الأونسيترال

إدخال بعض التقييد لهذا المبدأ في سياق المشروع الأولي للاتفاقية، وخاصة في ضوء بعض الأحكام مثل       
 ).١٠٩، الفقرة A/CN.9/527انظر  (١٥ و٢، الفقرة ١٣مشروع المادتين 

الأطراف على قبول عروض تعاقدية أو موافقات على  يعبّر هذا الحكم عن الفكرة القائلة بأنه لا ينبغي إكراه  (13) 
 ).١٠٨، الفقرة A/CN.9/527(عروض مقدمة بوسائل الكترونية إذا لم يريدوا قبولها 

 من قانون ٢مستمدة من المادة ) و(وفي مشروع الفقرة  ) د (إلى ) أ(التعاريف الواردة في مشاريع الفقرات من  (14) 
 .ة الالكترونيةالأونسيترال النموذجي بشأن التجار



 

7  
 

A/CN.9/WG.IV/WP.100

رســالة البــيانات الشــخص الــذي يفهــم مــن رســالة  " نشــئم"يقصــد بمصــطلح  )ج(  
البـيانات أن إرسـالها أو انشــاءها، قـبل تخزيــنها، إن حـدث تخــزين، تم عـلى يديــه أو نـيابة عــنه،       

 ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بتلك الرسالة؛

 الذي يقصده فيما يتعلق برسالة البيانات الشخص" المرسل اليه"يقصـد بتعـبير     )د(  
المنشـئ لتسـلم رسـالة البـيانات ولكنه لا يشمل الشخص الذي يعمل كوسيط فيما يتعلق بهذه                  

 الرسالة؛

ــات "يقصــد بمصــطلح   )ه(   ــذي يســتخدم لإنشــاء رســائل    " نظــام معلوم ــنظام ال ال
 البيانات أو لإرسالها أو تسلمها أو تخزينها أو تجهيزها على أي وجه آخر؛

ــ"يقصـــد بمصـــطلح  )و(   بـــرنامج حاســـوبي أو وســـيلة " نظام الحاســـوبي المؤتمـــتالـ
الكترونـية أو وسـيلة مؤتمتة أخرى تستخدم للبدء في عمل أو للاستجابة كليا أو جزئيا لرسائل                
بـيانات أو لـتدابير، دون مـراجعة أو تدخّـل مـن شـخص طبـيعي في كـل مـرة يـبدأ فـيها النظام                           

 )١٥(عملا أو يقدم استجابة؛

أي شخص طبيعي أو كيان قانوني يعرض سلعا     " دّم العرض مق"يقصـد بتعـبير      )ز(  
 )١٦(أو خدمات؛

أي شـخص طبـيعي أو كـيان قانوني يتسلم أو    " مـتلقي العـرض  "يقصـد بتعـبير     )ح(  
 يسترجع عرضا لسلع أو خدمات؛

البـيانات الواردة في شكل الكتروني في  " التوقـيع الالكـتروني   "يقصـد بمصـطلح      )ط[(  
 حقـة أو المرتبطـة منطقيـا برسالة البيانات والتي يمكن أن تستخدم لتحديد رسالـة بيانـات أو المل

 

 

 

________________ 
من قانون الولايات المتحدة بشأن  ) ٦ (٢الوارد في المادة " الوكيل الالكتروني"يستند هذا التعريف إلى تعريف  (15) 

 من قانون  ١٩؛ وهناك أيضا تعريف مماثل مستخدم في المادة    )١٠٢-٤-٤٦التعاريف (المعاملات الالكترونية 
 .١٢قد أدخل هذا التعريف بالنظر إلى أحكام مشروع المادة و. كندا الموحد بشأن التجارة الالكترونية

على  ) ح(و) ز(مشروع الفقرتين الفرعيتين   " (متلقي العرض "و" مقدّم العرض "أُدخل التعريف المقترح لـ   (16) 
، في سياق قد لا يكون من السهل فيه  ٩ و٨بالنظر إلى استخدام هذين التعبيرين في مشروع المادتين ) التوالي
 ".المرسل اليه"و" المنشئ"عاضة عنهما بلفظتي الاست
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هويـة الشـخص الحائـز لبـيانات إنشـاء التوقـيع فـيما يـتعلق برسـالة البيانات ولبيان موافقة ذلك                      
 )١٧(الشخص على البيانات التي تحويها رسالة البيانات؛

 )١٨("مكان العمل"يقصد بـ )ي[(  
  

 )١٩(الخيار ألف
 
أي مكــان للأعمــال يضــطلع فــيه الشــخص بنشــاط غــير عابــر باســتخدام  ...    

 ]رسائل بشرية وسلع أو خدمات؛
  

________________ 
من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن ) أ (٢يقتبس هذا الحكم تعريف التوقيع الالكتروني الوارد في المادة  (17) 

، كخيار بديل A/CN.9/WG.IV/WP.95وقد تضمن المشروع الأولي الوارد في الوثيقة . التوقيعات الالكترونية
ورغم أن الفريق العامل اتفق بشكل أولي على استبقاء كلا الخيارين، تشير  ". التوقيع"عريفا عاما لـلهذا الحكم، ت

التوقيعات  "الأمانة إلى أنه قد يكون من الأنسب، بالنظر إلى محدودية نطاق مشروع الاتفاقية، تعريف مصطلح       
الة، حسب ما اقترح في الدورة الأربعين للقانون المنطبق في تلك الح" التوقيع"فقط مع ترك تعريف  " الالكترونية

 ).١١٩-١١٦، الفقرات A/CN.9/527انظر (للفريق العامل 
، "مكان العمل"يرد التعريف المقترح بين معقوفتين بالنظر إلى أن اللجنة، بالرغم من استخدامها مرارا مفهوم        (18) 

وقد   ). ١٢٢-١٢٠، الفقرات A/CN.9/527انظر  (لم تعرّف حتى الآن ذلك المفهوم في صكوكها المختلفة   
اقترح في الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل توسيع نطاق القواعد المتعلقة بمكان الأطراف لكي تشمل  

وقرر   ). ٥٣، الفقرة A/CN.9/509(عناصر أخرى مثل مكان تنظيم الكيان أو مكان تأسيسه كهيئة اعتبارية  
ستصواب استخدام عناصر تكميلية للمعايير المستخدمة لتعريف مكان  الفريق العامل أنه يمكن النظر في مدى ا
وقد يرغب الفريق العامل النظر فيما إذا ). ٥٤، الفقرة A/CN.9/509(الأطراف بتوسيع تعريف مكان العمل 

كانت المفاهيم الاضافية المقترحة وأية عناصر جديدة أخرى ينبغي أن تقدم كبديل للعناصر الجاري استخدامها 
وهناك حالات اضافية   ". مقر ثابت" كقاعدة تستخدم فقط في الحالات التي لا يكون فيها لتلك الكيانات  أم

قد تستحق مزيدا من النظر من جانب الفريق العامل وتشمل الحالات التي تكون فيها أهم مكونات الوسائل  
 ليست له صلة كبيرة بمركز   البشرية أو السلع أو الخدمات المستخدمة لنشاط تجاري معين موجودة في مكان

" منشأة تجارية افتراضية"أعمال الشركة، وذلك مثلا عندما تكون التجهيزات والعاملون، الذين تستخدمهم 
 .موجودة في بلد ما، ممثلة في مكان مستأجَر من مخدّم حاسوبي تابع لطرف ثالث يوجد في بلد آخر

وفقا للممارسة التجارية الدولية، ومفهوم    " مكان العمل "يعبّر الخيار ألف عن العناصر الأساسية لمفهوم  (19) 
من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعسار   ) و(، الفقرة الفرعية  ٢كما هو مستخدم في المادة " المنشأة"

 .عبر الحدود
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 )٢٠(الخيار باء
 
المكـان الـذي يـتابع فيه الطرف نشاطا اقتصاديا من خلال منشأة مستقرة              ...    

 ]لفترة غير محددة؛

يانات الأشخاص الطبيعيين والك  " الطرف"و" الشخص"يشـمل تعبيرا     )ك[(   
 )٢١(]القانونية؛

ــة"يقصـــد بمصـــطلح  )ل[(    ــة تدابـــير تحـــدث بـــين  " المعاملـ تدبـــير أو مجموعـ
 )٢٢(]شخصين أو أكثر وتتعلق بتسيير أعمال أو شؤون تجارية أو حكومية؛

 )٢٣(.]التعاريف الأخرى التي قد يرغب الفريق العامل اضافتها )م[(   
  

 ٦المادة 
 )٢٤(التفسير

 
تفاقية، يولى الاعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تعزيز توحيد       في تفسـير هذه الا     -١  

 .تطبيقها ومراعاة حُسن النية في التجارة الدولية

________________ 
ة التوجيه  من ديباج١٩انظر الفقرة (يعبّر الخيار باء عن مفهوم هذه العبارة في اطار الاتحاد الأوروبي  (20) 

2000/31/ECاستبعاد التوريد الوقتي لسلع أو  " لفترة غير محددة"ويقصد بعبارة  ).  الصادر عن الاتحاد الأوروبي
خدمات من مكان معين، بيد أنه لا يشترط أن تكون الشركة الموردة لتلك السلع أو الخدمات مستقرة في         

 .ذلك المكان لأمد غير محدود
، إنما يشير "الطرف"أو " الشخص"يبين أن المشروع الأولي للاتفاقية، عندما يستخدم تعبير يقدَّم هذا التعريف ل (21) 

وقد يود الفريق العامل أن يلاحظ أنه رئي، أثناء  . إلى الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية على السواء
عريف غير ملائم لادراجه في إعداد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية، أن مثل هذا الت  

 .نص الصك، وإنما في دليل اشتراعه
 ١في حالة استخدام هذه اللفظة في المادة " المعاملة"قد يرى الفريق العامل أن من المستصوب ادراج تعريف لـ  (22) 

، الفقرة A/CN.9/527(في النظم القانونية المختلفة " المعاملة"وفي أماكن أخرى، بالنظر إلى اختلاف معنى لفظة 
 من قانون الولايات المتحدة الموحد بشأن  ١٦، الفقرة ٢وقد اقتبس التعريف المقترح من المادة ). ١٠١

 .المعاملات الالكترونية
قد يود الفريق العامل النظر في ضرورة أو استصواب إدخال تعاريف للمصطلحات الأخرى المستخدمة في   (23) 

،   ))الشروط الشكلية (١٤إذا اعتمد الخيار باء لمشروع المادة " (ب التوقيعصاح"المشروع الأولي للاتفاقية، مثل 
 ".اسم الحقل"و" الموقع على شبكة ويب "و" الانترنت"و

 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع والأحكام المماثلة في صكوك ٧مشروع هذه المادة يقتبس نص المادة  (24) 
 .الأونسيترال الأخرى
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تســوّى المســائل المــتعلقة بــالأمور الــتي تــنظمها هــذه الاتفاقــية والــتي لا تحســم    -٢  
المبادئ، صـراحة فـيها وفقـا للمـبادئ العامـة التي تقوم عليها أو، في حالة عدم وجود مثل هذه                     

 )٢٥(].بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص[وفقا للقانون المنطبق 
  

 ٧المادة 
 )٢٦(مكان الأطراف

 
لأغراض هذه الاتفاقية، يفترض وجود مكان عمل أي طرف في الموقع                                        -١  

 ...، ما لم يكن من الواضح والظاهر أن                   ] [١٥طبقا للمادة       [الجغرافي الذي يبينه         
  

 الخيار ألف     
 
 ].الطرف ليس له مكان عمل في ذلك الموقع                       . ..   

  
 الخيار باء     

 
أن مثل هذا         ] أو ] [و [[الطرف ليس له مكان عمل في ذلك الموقع                        ...    

 ]].المكان حدد فقط لمجرد اقتضاء تطبيق الاتفاقية أو تجنب تطبيقها                                 

إذا كان لأي من الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد بمكان العمل،                                            -٢  
المعني وبتنفيذه، مع مراعاة              ] العقد  ] [المعاملة   [ض هذه الاتفاقية، المكان الأوثق صلة بـ                  لأغرا  

________________ 
فقد فُهمت الصياغات المماثلة في صكوك . تامية بين معقوفتين بناء على طلب الفريق العاملوضعت العبارة الخ (25) 

أخرى خطأ على أنها تجيز الرجوع مباشرة إلى القانون الواجب التطبيق عملا بالقواعد الخاصة بتنازع القوانين 
، A/CN.9/527(ردة في الاتفاقية ذاتها في دولة المحكمة، لتفسير اتفاقية ما دون اعتبار لقواعد تنازع القوانين الوا 

 ).١٢٦ و١٢٥الفقرتان 
 هو حكم من الأحكام المركزية في المشروع الأولي للاتفاقية، وحكم قد يكون أساسيا إذا تم ٧مشروع المادة  (26) 

 ١ويستند مشروع الفقرة  . ١تعريف نطاق تطبيق المشروع الأولي للاتفاقية وفقا للخيار ألف لمشروع المادة 
إلى اقتراح أُبدي في الدورة الثامنة والثلاثين للفريق العامل بأن يكون على الأطراف في معاملات الكترونية      

وينعكس ذلك الواجب في مشروع المادة ). ١٠٣، الفقرة A/CN.9/484(واجب الإفصاح عن أماكن عملهم 
فيما  " مكان العمل"م جديد لـ  ولا يُقصد بمشروع الحكم إنشاء مفهو   ). ب(، الفقرة الفرعية   ١، الفقرة ١٥

والقصد من العبارة الواردة بين معقوفتين في الخيار باء هو الحيلولة دون  . يتعلق بالمعاملات الإلكترونية المباشرة
،   )٤٩، الفقرة A/CN.9/509(إفادة أي طرف من تقديمه، دون اكتراث، بيانات غير صحيحة أو غير صادقة     

 .تيار تطبيق الاتفاقية أو الاتفاق على القانون المنطبقوليس تقييد حرية الأطراف في اخ
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أو   ] العقد ] [المعاملة  [الظروف التي كان يعلمها الطرفان أو يتوقعانها في أي وقت قبل انعقاد                                     
 )٢٧(.وقت انعقاده     

 .إذا لم يكن لشخص طبيعي مكان عمل، وجب الأخذ بمكان اقامته المعتاد -٣  

مكــان وجــود المعــدات والتكنولوجــيا الداعمــة لــنظام معلومــات يســتخدمونه    -٤  
كــيان قــانوني لإبــرام عقــد، أو المكــان الــذي يمكــن لأشــخاص آخــرين الوصــول مــنه إلى نظــام   

، إلا إذا لم يكـن لذلك الكيان القانوني         [المعلومـات هـذا، لا يمـثل في ذاتـه ولذاتـه مكـان عمـل                 
 )٢٨()]].ي (٥في المادة بالمعنى المحدد [مكان عمل 

مجـرد اسـتخدام شخص اسم حقل أو عنوانا بريدياً الكترونياً يرتبط ببلد معين     -٥  
 )٢٩(.لا ينشئ قرينة على أن مكان عمله يوجد في ذلك البلد

  

________________ 
انظر، على   ( عن القواعد المتعارف عليها التي تطبق لتحديد مكان عمل الطرف ٣ و٢يعبّر مشروع الفقرتين   (27) 

 ).١٠سبيل المثال، اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، المادة 
سائل التي يثيرها استخدام وسائل الاتصال الالكترونية في  مشروع هذه الفقرة يقترح قاعدة تعنى تحديدا بالم (28) 

فمشروع الفقرة يقصد به عرض رأي تشاطره كثير من الوفود المشتركة في الدورة الثامنة   . تكوين العقد
والثلاثين للفريق العامل بأنه ينبغي للفريق العامل، عند تناوله مكان وجود الأطراف، الحرص على تجنب صوغ   

 إلى اعتبار مكان عمل أي طرف واقعاً في بلد ما عندما يتعاقد الكترونيا وفي بلد آخر عندما  قواعد تفضي
 ١٩ويأخذ مشروع الفقرة بالحل المعروض في الفقرة ). ١٠٣، الفقرة A/CN.9/484(يتعاقد بالوسائل التقليدية 

رة الواردة بين معقوفتين هو  والمقصود بالعبا .  الصادر عن الاتحاد الأوروبيEC/2000/31من ديباجة التوجيه 
فقط دون الأشخاص الطبيعيين، الذين تغطيهم القواعد الواردة في   " الشركات الافتراضية"معالجة ما يسمى بـ 

، اللذان اتفق الفريق ٥ و٤وقد يرغب الفريق العامل النظر فيما إذا كان مشروعا الفقرتين . ٣مشروع الفقرة 
 ).٥٩، الفقرة A/CN.9/509(لنظر، ينبغي دمجهما في حكم واحد العامل على استبقائهما لمزيد من ا

مشروع هذه الفقرة يضع في الاعتبار أن النظام الحالي لإسناد أسماء الحقول لم يصمم أصلا بمنظور جغرافي وأن      (29) 
الارتباط الظاهري بين اسم حقل وبلد ما كثيرا ما لا يكفي، من ثم، للخلوص إلى أن هناك صلة حقيقية  

غير أنه ذُكر، في الدورة      ). ٤٦-٤٤انظر أعلاه، الفقرات   (ائمة بين مستخدم اسم الحقل والبلد المعني  ود
التاسعة والثلاثين للفريق العامل، أن إسناد أسماء الحقول لا يتم في بعض البلدان إلا بعد التحقق من صحة          

وقد يكون  .  يرتبط به اسم الحقل المعنيالمعلومات المقدمة من الطالب، بما في ذلك مكان وجوده في البلد الذي
، خلافا لما اقترح في ٧من المناسب لتلك البلدان الاعتماد، على الأقل جزئيا، على أسماء الحقول لأغراض المادة  

 ).٥٨، الفقرة A/CN.9/509(مشروع الفقرة 
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 الدولية] العقود] [المعاملات[ استخدام رسائل البيانات في -الفصل الثالث
  

 ٨المادة 
 )٣٠( تكوين العقوداستخدام رسائل البيانات في

 
أو [يجــوز التعــبير عــن العــرض وعــن قــبول العــرض باســتخدام رســائل بــيانات  -١  

 ما  )٣١(،]تدابـير أخـرى تبلّغ الكترونيا بطريقة يقصد بها التعبير عن العرض أو عن قبول العرض               
 .لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

سـالة بيانات،  عـندما يـأخذ التعـبير عـن عـرض أو عـن قـبول للعـرض شـكل ر                  -٢  
متلقي العرض أو   ] [متلقي الرسالة [يصـبح لكـل مـن العـرض والقـبول مفعولــه عـندما يتسـلمه                 

 )٣٢(].مقدمه، حسب الاقتضاء

حيـثما تسـتخدم رسـائل البـيانات في تكويـن عقد، لا يجوز إنكار صحة ذلك              -٣  
 .العقد أو نفاذه لمجرد استخدام رسائل البيانات لذلك الغرض

  
 ٩المادة 

 تقديم عروض إلىعوات الد
 
أي رسالة بيانات تتضمن عرضا لإبرام عقد ولا تكون موجهة إلى شخص                                             -١  

أو أشخاص معينيين، بل تكون عامة في متناول الأشخاص الذين يستخدمون نظم المعلومات،                                               
________________ 

 السابق، فيما عدا ٨ادة ، يحل محل كامل مشروع الم١٠مشروع المادة، الذي كان يحمل من قبل رقم المادة  (30) 
، حسبما طلب الفريق العامل في دورته التاسعة    ٢ اللتين أدمجتا في فقرة واحدة جديدة، هي الفقرة   ٣ و٢فقرتيه 

 من قانون ١، الفقرة ١١وتستند أحكام الفقرة على المادة ). ٧٣-٦٧، الفقرات A/CN.9/509(والثلاثين 
 .رونيةالأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكت

من قانون ) ب(، الفقرة الفرعية ١، الفقرة ٢٠، التي اقتبست من المادة "أو تدابير أخرى تُبلّغ الكترونيا"عبارة  (31) 
كندا الموحد بشأن التجارة الالكترونية، يُقصد بها بالأحرى توضيح، لا توسيع، نطاق القاعدة الواردة في     

 تحسبا لاحتمال أن يجد الفريق العامل أن مثل هذا الايضاح   بيد أنها ترد بين معقوفتين. القانون النموذجي
 ).٨٩، الفقرة A/CN.9/509(الاضافي ليس ضروريا، حسب ما اقترح في الدورة التاسعة والثلاثين 

 السابق، تعبّر عن جوهر القواعد المتعلقة  ٨القواعد المبينة في هذه الفقرة، والتي وردت في مشروع المادة  (32) 
.  من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع٢، الفقرة  ١٨ و ١، الفقرة ١٥قد، الواردة على التوالي في المادتين  بتكوين الع

المستخدمة في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع بلفظة ) وصول (”reach“وقد استعيض في مشروع المادة عن نقطة 
“receive”) من قانون الأونسيترال  ١٥ادة ، الذي يستند إلى الم١١لكي يساير مشروع المادة ) يتسلم 

 .النموذجي بشأن التجارة الالكترونية
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مثل عرض سلع أو خدمات من خلال موقع على شبكة الانترنت، تعتبر مجرد دعوة إلى                                         
 )٣٣(. تبين اتجاه قصد مقدم العرض إلى الالتزام به في حالة قبوله                            تقديم عروض، ما لم          

مـا لم يـبين مقـدم العـرض خـلاف ذلك، فان عرض سلع أو خدمات عن طريق                    -٢  
 )٣٤(]استخدام وسيلة تحاورية يبدو أنها تسمح بانعقاد العقد أوتوماتيا] [نظم معلومات مؤتمتة[
  

 الخيار ألف

د مقـــدم العــرض إلى الالـــتزام بــه في حالـــة   يُفــترض أنـــه يــبين اتجـــاه قص ــ  ...  
 )٣٥(.قبوله

  

 الخيار باء
 

لا يشـكل في ذاتـه ولذاتـه دلـيلا على اتجاه قصد مقدم العرض إلى الالتزام         ...    
 )٣٦(.به في حالة قبوله

________________ 
 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، يقصد به توضيح مسألة أثارت  ١، الفقرة ١٤هذا الحكم، المستوحى من المادة  (33) 

لتي تقدم  والقاعدة المقترحة هي نتيجة لتماثل بين العروض ا  . الكثير من النقاش منذ ظهور شبكة الانترنت
 ).٨٥-٧٦، الفقرات A/CN.9/509انظر (بوسائل الكترونية والعروض التي تقدم بوسائل تقليدية 

وتستند العبارة الأولى .  معايير لتحديد ما إذا كان مقدم العرض يقصد الالتزام به في حالة قبوله٢تقدم الفقرة  (34) 
 من اتفاقية الأمم المتحدة ٨ من المادة ٣ في الفقرة إلى القاعدة العامة المتعلقة بتفسير قبول الطرف، الواردة 

وقد قيل في الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل إن الطرف الذي يقدم أمر شراء قد لا تكون لديه  . للبيع
نظم معلومات مؤتمتة  "وسيلة للتأكد من الكيفية التي سيعالج بها أمر الشراء وما إذا كان يتعامل حقيقة مع 

أم أنه قد تلزم اجراءات أخرى تتم بتدخل بشري أو عن طريق استخدام     " انعقاد العقد أوتوماتياتسمح ب
وانتقدت الصيغة الواردة في مشروع الفقرة . معدات أخرى لإبرام العقد أو لمعالجة أمر الشراء على نحو فعال 

فترض أن عقدا صحيحا قد انعقد، ، التي يبدو أنها ت"تسمح بانعقاد العقد أوتوماتيا"أيضا لأنه رئي أن عبارة 
، الفقرة A/CN.9/509(هي عبارة مضللة في سياق يتناول الاجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى انعقـــاد العقــد     

وقد يود الفريق العامل النظر فيما إذا كانت الصيغة البديلة المقترحة في المجموعة الثانية من الأقواس ). ٨٢
 .ا يعوّل عليه متلقي العرض، تعالج تلك الشواغل بشكل ملائمالمعقوفة، التي تركز على م 

القاعدة المقترحة في الخيار ألف تماثل القاعدة المقترحة في الكتابات القانونية بشأن تشغيل ماكينات البيع  (35) 
 ).٥٤، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.95(الأوتوماتية 

امل إلى أن الكيانات التي تعرض سلعا أو خدمات من خلال موقع أُشير في الدورة التاسعة والثلاثين للفريق الع (36) 
على شبكة ويب يستخدم تطبيقات تحاورية تمكن من التفاوض والمعالجة المباشرة لأوامر شراء السلع والخدمات  

فاذا كانت تلك هي الحالة فعلا في   . كثيرا ما تبين في موقعها على الشبكة أنها ليست ملزمة بتلك العروض   
رسة العملية، فسيكون من المشكوك في سلامته أن يدرج الفريق العامل نقيض تلك الحالة في مشروع  المما

ويعبّر الخيار ألف عن ذلك الاقتراح ويعامل عروض السلع والخدمات، ). ٨٢، الفقرة A/CN.9/509(الحكم 
مثل نهج بديل يمكن وقد يت. ، على أنها دعوة إلى تقديم عروض  "نظام معلومات مؤتمت"حتى حيثما يستخدم 
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 ١٠المادة 
 ] لمعاملاتا [الاستخدامات الأخرى لرسائل البيانات في

 )٣٧(]فيما يتصل بالعقود الدولية[ الدولية
 
يجـوز التعـبير عن أي بلاغ أو إعلان أو مطالبة أو إشعار أو طلب يكون على                  -١  

يندرج في نطاق هذه    ] عقد []معاملة[ الأطـراف اجـراؤه أو قـد يرغـبون اجـراءه فـيما يتصل ب ـ             
أو تدابـير أخـرى تبلّغ الكترونيا بطريقة يُقصد بها التعبير   [الاتفاقـية، عـن طـريق رسـائل بـيانات           

 .، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك]عن قبول العرضعن العرض أو 

ــبة أو     -٢   حيــثما تســتخدم رســائل البــيانات للتعــبير عــن بــلاغ أو إعــلان أو مطال
إشـعار أو طلـب طبقا لهذه المادة، لا يجوز إنكار صحة أو نفاذ مفعول ذلك البلاغ أو الاعلان                   

 .ائل بيانات لذلك الغرضأو المطالبة أو الاشعار أو الالتماس لمجرد استخدام رس

لا تنطبق أحكام هذه المادة : ...] [ لا تنطـبق أحكـام هـذه المـادة على ما يلي      -٣[  
 )٣٨(.]على المسائل التي تحددها دولة متعاقدة بمقتضى إعلان تصدره طبقا للمادة س

  

________________________ 

 في حكم واحد، حسب ما اقترح في الدورة التاسعة والثلاثين للفريق     ٢ و١اتباعه لتلك الغاية في دمج الفقرتين   
 :، يجري نصه على النحو التالي)٨٤، الفقرة A/CN.9/509(العامل 

تناول  أي عرض لإبرام عقد لا يكون موجها إلى شخص أو أشخاص معينين، بل يكون عامة في م"   
الأشخاص الذين يستخدمون نظم المعلومات، مثل عرض سلع أو خدمات من خلال موقع على شبكة 

تطبيقات تحاورية يبدو أنها تسمح ] [نظم معلومات مؤتمتة [الانترنت، بما في ذلك العروض التي تستخدم 
قصد مقدم العرض إلى الالتزام    يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، إلا إذا بيّن اتجاه   ] بانعقاد العقد أوتوماتيا

 ." به في حالة قبوله
، من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن ١، الفقرة ١١تستند القواعد الواردة في مشروع هذه المادة إلى المادة  (37) 

 ".أو تدابير أخرى تبلّغ الكترونيا" فيما يتعلق بايضاح عبارة ٣١انظر أيضا الحاشية . التجارة الالكترونية
نظرا لاتساع نطاق مشروع الاتفاقية، التي تغطي الآن جميع البلاغات الالكترونية وليس فقط تكوين العقد، قد  (38) 

 .يرغب الفريق العامل النظر فيما إذا كانت ثمة حاجة إلى استبعادات إضافية محددة
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 ١١المادة 
 )٣٩(وقت ومكان إرسال وتسلم رسائل البيانات

 
 الخيار ألف

رسالة البيانات عندما تدخل في نظام معلومات لا يخضع         يقـع ارسال     -١   
لسـيطرة المنشـئ أو الشـخص الـذي أرسـل رسالة البيانات نيابة عن المنشئ ما لم يتفق                   

 .الطرفان على خلاف ذلك

إذا عـيّن المرسـل الـيه نظـام معلومـات لغـرض تسـلّم رسائل البيانات،                  -٢   
 الذي تدخل فيه نظام المعلومات المعين؛       تعتـبر رسـالة البيانات قد تم تسلمها في الوقت         

فـإذا أرسـلت رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل اليه غير نظام المعلومات             
الــذي عيّــنه، ففــي الوقــت الــذي يســترجع فــيه المرســل الــيه تلــك الرســالة، مــا لم يــتفق 

ه، يقــع واذا لم يعــيّن المرســل الــيه نظــام معلومــات بذات ــ . الطــرفان عــلى خــلاف ذلــك 
 )٤٠(.التسلم عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابعا للمرسل اليه

 مــن هــذه المــادة بغــض الــنظر عــن أن المكــان الــذي   ٢تنطــبق الفقــرة  -٣   
يوجـد بـه نظـام المعلومـات قـد يكـون مخـتلفا عن المكان الذي تعتبر رسالة البيانات قد                   

 . من هذه المادة٥تسلمت فيه طبقا للفقرة 

ــيه نفــس نظــام المعلومــات، يقــع     -٤    عــندما يســتخدم المنشــئ والمرســل ال
ــة       ــيانات قابلـ ــالة البـ ــبح رسـ ــندما تصـ ــلمها عـ ــيانات وكذلـــك تسـ ــالة البـ ــال رسـ ارسـ

________________ 
 من قانون   ١٥منها، إلى المادة  ٤تستند القواعد الواردة في مشروع هذه المادة، باستثناء ما ورد في الفقرة  (39) 

الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية، مع ادخال بعض التعديلات للمواءمة بين أسلوب الأحكام 
الفردية والأسلوب المستخدم في أماكن أخرى في مشروع الاتفاقية، والذي يحاكي بشكل أوثق أسلوب اتفاقية       

 .الأمم المتحدة للبيع
، من قانون  ٢، الفقرة ١٥ لا يضيف مزيدا من المتطلبات إلى تلك المحددة في المادة ٢فقرة مشروع ال (40) 

الأونسيترال النموذجي، خلافا لبعض النصوص التشريعية الداخلية المستندة إلى القانون النموذجي، والتي 
استرجاعه ] يـهالمرسل إل[في شكل يمكن لنظام "تشترط بصفة عامة أن تكون الرسالة في جميع الأحوال 

يمكن  "، أو  ))٢) (١) (ب (١٥قانون الولايات المتحدة الموحد بشأن المعاملات الالكترونية، المادة   " (ومعالجته
)) ١(، الفقرة ٢٣قانون كندا الموحد بشأن المعاملات الالكترونية، المادة " (للمرسل اليه استرجاعه ومعالجته

 .س النظاموليس فقط عندما يستخدم الطرفان كلاهما نف
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لاســترجاعها ومعالجــتها مــن جانــب المرســل الــيه، مــا لم يــتفق الطــرفان عــلى خــلاف   
 )٤١(.ذلك

يوجد به مكان   تعتـبر رسـالة البـيانات قـد أرسـلت مـن المكـان الـذي                  -٥   
عمـل المنشـئ وتعتـبر قـد تسـلمت في المكـان الـذي يوجـد بـه مكان عمل المرسل اليه،                

 .، ما لم يتفق المنشئ والمرسل اليه على خلاف ذلك٧حسبما يحددان طبقا للمادة 
  

 الخيار باء
 
يقـع إرسال رسالة البيانات عندما تدخل في نظام معلومات لا يخضع             -١   

لشـخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابة عن المنشئ، ما لم يتفق            لسـيطرة المنشـئ أو ا     
 .الطرفان على خلاف ذلك

تعتـــبر رســـالة البـــيانات قـــد تســـلمت عـــندما تصـــبح الرســـالة قابلـــة    -٢   
لاســترجاعها ومعالجــتها مــن جانــب المرســل الــيه، مــا لم يــتفق الطــرفان عــلى خــلاف   

 )٤٢(.ذلك
  

________________ 
ففي مثل هذه  . يعالج مشروع هذه الفقرة الحالات التي يستخدم فيها المنشئ والمرسل اليه كلاهما نفس النظام  (41) 

، حيث إن الرسالة تظل في نظام لا يمكن أن يقال عنه   ١الحالة، لا يمكن استخدام المعيار المستخدم في الفقرة  
قترحة في مشروع الفقرة تعامل ارسال رسالة البيانات وتسلمها   فالقاعدة الم ". لا يخضع لسيطرة المنشئ  "إنه 

تصبح رسالة البيانات قابلة لاسترجاعها ومعالجتها من جانب المرسل "على أنهما يقعان في آن واحد عندما 
بيد أن من المفترض أن هذه . ، من القانون النموذجي١، الفقرة ١٥وهذه الحالة لم تتطرق اليها المادة ". اليه
من قانون كندا الموحد بشأن التجارة الالكترونية،    ) أ) (١ (٢٣قاعدة الخاصة المقترحة، المستوحاة من المادة ال

 . من القانون النموذجي١٥لا تتعارض مع القواعد الواردة في المادة 
غي الاستعاضة عنها  ، ينب٥-٣، وربما الفقرات ٢في الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل، أشير إلى أن الفقرة    (42) 

بحكم أكثر إيجازا يكون مفاده أن رسالة البيانات تعتبر قد تسلمت إذا كانت قابلة للاسترجاع والمعالجة من  
وقد يود الفريق العامل النظر فيما إذا كان    .  من الخيار ألف ٤جانب المرسل اليه، حسب ما هو وارد في الفقرة  

عامة للارسال والتسلم لا يؤدي إلى ازدواجية بين نظم المعاملات    تحويل هذا الحكم الخاص ليصبح القاعدة ال
 من ٢٤فوفقا للمادة  . الالكترونية ونظم المعاملات المستندة إلى الورق، على الأقل فيما يتعلق بعقود البيع 

، ضمن إلى المرسل اليه عندما يسلم إلى عنوانه البريدي" وصل"اتفاقية الأمم المتحدة للبيع يعتبر الاشعار قد 
تكون الرسالة قابلة لاسترجاعها  "وقد يرغب الفريق العامل النظر فيما إذا كان اشتراط أن  . حالات أخرى

 .يتجاوز مفهوم المتاحية الذي تستلهمه فيما يبرر اتفاقية الأمم المتحدة للبيع" ومعالجتها
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 ١٢المادة 
 المؤتمتةالمعاملات 
 

ز تكوين العقد بتحاور بين نظام معلومات مؤتمت وشخص ما أو بين نظامي                                    يجو  
معلومات مؤتمتين، حتى وان لم يستعرض أي شخص كلا من فرادى التدابير التي تنفذها مثل                                                      

 )٤٣(.هذه النظم أو الاتفاق الناتج عنها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك                                       
  

 ١٣المادة 
 كترونياالخطأ في البيانات المبلّغة ال

 
 الخيار ألف     

على الطرف الذي يعرض سلعا أو خدمات عن طريق نظام                                -١   
معلومات مؤتمت أن يوفر للأطراف الذين يستخدمون النظام الوسائل التقنية التي                                         

في رسائل البيانات المتبادلة عن طريق نظام                       [تسمح لهم بالتعرف على الأخطاء                 
يجب أن تكون الوسائل التقنية التي يلزم                  و]. [قبل إبرام عقد       [وتصحيحها       ] المعلومات   

، ما لم يتفق الطرفان              .]توفيرها عملا بهذه الفقرة ملائمة وفعالة وفي المتناول                        
 )٤٤(.على خلاف ذلك         ] صراحة   [

________________ 
عــة والثلاثيـن، استبقاءه من حيث مضمونه  مشروع هذا الحكم، الــذي قــرر الفريــق العامــل، في دورتــه التاس (43) 

)A/CN.9/509 ب(الفقرة الفرعية ) ٢(، الفقرة ١٣، يفصّل مبدأ صيغ بعبارات عامة في المادة )١٠٣، الفقرة(  ،
ولا يأتي مشروع الفقرة بجديد بشأن الفهم الحالي  . من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية

ة للمعاملات المؤتمتة، حسبما عبّر عنه الفريق العامل، بأن العقد الناشئ عن حوار حاسوب مع  للآثار القانوني
، الفقرة A/CN.9/484(حاسوب آخر أو مع شخص، ينسب إلى الشخص الذي جرى الدخول في العقد باسمه 

١٠٦.( 
، الفقـرات A/CN.9/WG..IV/WP.95انظر (يتناول مشروع هذه الفقرة مسألة الأخطاء في المعامـلات المؤتمتة  (44) 

 من التوجيه  ٢، الفقرة ١١والقاعدة التي يتضمنها مشروع الفقرة، والمستلهمة من المادة ). ٧٩-٧٤
2000/31/EC    الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، تنشئ التزاما على الأشخاص الذين يعرضون سلعا أو خدمات 

وقد يود الفريق العامل النظر  .  أخطاء المدخلاتعن طريق نظم معلومات مؤتمتة بأن يوفروا وسائل لتصحيح
فيما إذا كانت إمكانية عدم التقيد بذلك الحكم تحتاج إلى أن ينص عليها صراحة أم أنها يمكن أن تنشأ عن        
اتفاق ضمني عندما يعمد طرف، مثلا، إلى إصدار أمر عن طريق نظام المعلومات المؤتمت التابع للبائع حتى  

 .واضح لذلك الطرف أن النظام لا يتيح فرصة لتصحيح أخطاء المدخلات بالرغم من أن من ال
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ليس للعقد الذي يبرمه شخص يستخدم نظام معلومات مؤتمتا تابعا                                    -٢   
أ في رسالة       لشخص آخر أثر قانوني وليس واجب النفاذ إذا ارتكب الشخص خط                               

 )٤٥(:البيانات و      

لم يتح نظام المعلومات المؤتمت فرصة للشخص لمنع الخطأ أو                                    )أ(   
 تصحيحه؛     

أبلغ الشخص الآخر بالخطأ بأسرع ما يمكن عمليا عند علمه به                                 )ب (   
 ارتكب خطأ في رسالة البيانات؛                  ) أو أنها   (وأوضح أنه       

وات التي تتفق         اتخذ الشخص خطوات معقولة، بما في ذلك الخط                       )ج [(   
وتعليمات الشخص الآخر باعادة السلع أو الخدمات التي تسلمها، إن كان قد تسلم                                                    

 شيئا، نتيجة للخطأ أو بتدمير تلك السلع أو الخدمات، إذا طلب منه ذلك؛ و                                             

لم يستخدم الشخص ما قد تكون تسلمه من سلع أو خدمات من                                    )د[(   
 )٤٦(.]و قيمة مادية       الشخص الآخر ولم يحصل منها على أي منفعة أ                       

  
 الخيار باء     

 
ليس للعقد الذي يبرمه شخص يستخدم نظام معلومات مؤتمتا تابعا                                    -١   

لشخص آخر أثر قانوني وليس واجب النفاذ إذا ارتكب الشخص خطأ في رسالة                                      
البيانات ولم يتح له نظام المعلومات المؤتمت فرصة لمنع الخطأ وتصحيحه، شريطـــة                                                 

________________ 
.  الآثار القانونية للأخطاء التي يرتكبها شخص طبيعي يتصل بنظام معلومات مؤتمت٢يتناول مشروع الفقرة  (45) 

ير في  وقد أش.  من قانون كندا الموحد بشأن التجارة الالكترونية٢٢وقد استلهم مشروع هذا الحكم من المادة 
أي غير (الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل إلى أن الحكم قد لا يكون ملائما في سياق المعاملات التجارية 

نظرا لأن إنكار عقد في حالة وقوع خطأ مادي فيه قد لا يكون منصوصا عليه دائما في القانون  ) الاستهلاكية
 ١١٠، الفقرتان A/CN.9/509(ل مــع ذلك استبقاءه لمزيد من النظر وقــد يقــرر الفريــق العامــ. العــام للعقــود

 ). ١١١و
بين أقواس معقوفة، نظرا لأنه أشير في الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل  ) د(و) ج(ترد الفقرتان الفرعيتان  (46) 

إبطال العقود في بعض النظم   إلى أن المسائل التي تتناولها تتجاوز نطاق تكوين العقد وأنهما تحيدان عن آثار   
 ).١١٠، الفقرة A/CN.9/509(القانونية 
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لذي يتذرع بالخطأ الشخص الآخر بالخطأ بأسرع ما يمكن عمليا                                   يبلّّغ الشخص ا       أن 
 )٤٧(.ارتكب خطأ في رسالة البيانات                  ) أنها   (ويبين أنه       

 :١لا يحق لشخص أن يتذرع بالخطأ بمقتضى الفقرة                         -٢[   

إذا قصر عن اتخاذ خطوات معقولة، بما في ذلك الخطوات التي تتفق                                       )أ(   
ع أو الخدمات التي تسلمها، إن كان قد تسلم                      وتعليمات الشخص الآخر باعادة السل                 

 شيئا، نتيجة للخطأ أو بتدمير تلك السلع أو الخدمات إذا طلب منه ذلك؛ أو                                             

إذا كان الشخص قد استخدم ما قد يكون تسلمه من الشخص                                      )ب (   
 )٤٨(.]الآخر أو حصل منه على أي منفعة أو قيمة مادية                      

   
 ١٤المادة 

 )٤٩(الشروط الشكلية
 
أو أي بلاغ   ] عقد] [معاملة[س في هذه الاتفاقية ما يقتضي ابرام أو إثبات          لـي  -١[  

أو إعــلان أو مطالــبة أو إشــعار أو طلــب آخــر يكــون عــلى الأطــراف اجــراؤه أو قــد يرغــبون    
شكل معين، بما في    [يندرج في نطاق هذه الاتفاقية، في       ] عقد] [معاملة[إجـراءه فـيما يتصـل بـ        
] معاملة[أو ما يُخضع ]  بـيانات أو كـتابة أو أي شـكل آخـر        برسـائل ] [ذلـك الشـكل الكـتابي     

 )٥٠(.]لأي شروط أخرى تتعلق بالشكل] عقدا[

أو أي بلاغ أو إعلان أو مطالبة   ] العقد] [المعاملة[حيـثما يشـترط القانون أن        -٢  
أو إشـعار أو طلـب آخـر يكـون على الأطــراف اجــراؤه أو قد يرغبون في اجراءه فيما يتصــل                    

يـندرج في نطـاق هـذه الاتفاقـية، يجب أن يكون كتابيا، يعد ذلك الشرط            ] عقـد ] [معاملـة [بــ   
________________ 

من  ) د(إلى ) أ( بفقراتها الفرعية ٣ و٢هذا الخيار يضم معا في فقرتين العناصر المختلفة الواردة في الفقرتين  (47) 
ا للتركيز و توخي  ). ١١١، الفقرة A/CN.9/509(الصيغة السابقة لمشروع المادة حسب ما طلب الفريق العامل   
 من الخيار ألف في الخيار باء، عملا بما أشير اليه  ١على المسائل المتعلقة بقانون العقود، روعي عدم إيراد الفقرة 
 السابق ذات طابع رقابي  ١٢ من مشروع المادة  ٢في الدورة التاسعة والثلاثين للفريـــق العامــل مــن أن الفقرة 

)A/CN.9/509 ١٠٨، الفقرة.( 
 .٤٥ظر الحاشية ان (48) 
المـادة  (يضم مشروع هذه المادة الأحكام الأساسية المتعلقة بالشروط الشكلية في اتفاقية الأمم المتحـدة للبيع  (49) 

 . من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية٧ و٦مع أحكام المادتين ) ١١
 من اتفاقية الأمم           ١١ادئ العامة للتحرر من الشكل الواردة في المادة                    هذا الحكم ينقل إلى سياق مشروع الاتفاقية المب                       (50) 

 ).١١٥، الفقرة     A/CN.9/509(المتحدة للبيع، بالطريقة التي اقترحت في الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل                                 
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مسـتوفى بوجـود رسـالة بيانات إذا كان من الميسور الاطلاع على المعلومات الواردة فيها على                 
 )٥١(.نحو يتيح استخدامها للرجوع اليها لاحقا

لاغ أو إعلان أو مطالبة أو أي ب] عقد] [معاملة[حيـثما يشـترط القانون أن أي     -٣  
ـــ       أو إشــعار أو طلــب آخــر يكــون عــلى الأطــراف إجــراؤه أو قــد يرغــبون اجــراءه فــيما يتصــل ب

يـندرج في نطـاق هذه الاتفاقية، يجب أن يكون موقّعا، أو حيثما يرتب القانون               ] عقـد ] [معاملـة [
 :نات إذاآثارا على عدم وجود توقيع، يعد ذلك الشرط مستوفى فيما يتعلق برسالة البيا

 
 )٥٢(الخيار ألف

 
اسـتخدمت طــريقة لتــبين هويــة ذلـك الشــخص ولبــيان موافقــته عــلى    )أ(   

 المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛ و

كانـت تلـك الطـريقة موثوقـة وملائمـة للغـرض الـذي أُنشئت رسالة                 )ب(   
تفاق ذي  البـيانات أو أُرسـلت مـن أجلـه في ضـوء جميع الظروف المحيطة، بما فيها أي ا                  

 .صلة بذلك
 

 )٥٣(الخيار باء
 
اسـتخدم توقــيع الكـتروني يكــون موثوقـا وملائمــا للغـرض الــذي أُنشــئت     ...    

رســالة البــيانات أو أُرســلت مــن أجلــه في ضــوء جمــيع الظــروف المحــيطة، بمــا فــيها أي   
 .اتفاق ذي صلة بذلك

 الشروط  يعتـبر التوقـيع الالكـتروني موثوقـا للأغراض المتعلقة باستيفاء           -٤   
 : من هذه المادة إذا٣المشار اليها في الفقرة 

ــيه،       )أ(    ــذي اســتخدمت ف ــيع، في الســياق ال ــيانات إنشــاء التوق كانــت ب
 مرتبطة بصاحب التوقيع وحده دون أي شخص آخر؛

________________ 
س الطريقة المتبعة في  يحدد هذا الحكم المعايير للتعادل الوظيفي بين رسائل البيانات والمستندات الورقية، بنف  (51) 

وقد يود الفريق العامل النظر في معنى   .  من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية  ٦المادة 
، A/CN.9/509انظر (، وما إذا كانت هناك حاجة لادراج تعريف لتلكما اللفظتين "كتابيا"و" القانون"لفظتي 

 ).١١٧ و١١٦الفقرتين 
ألف المعايير العامة للتعادل الوظيفي بين التوقيعات بخط اليد وأساليب التعرف الالكترونية المشار      يورد الخيار  (52) 

 . من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية٧اليها في المادة 
 .وقيعات الالكترونية من مشروع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الت    ٣، الفقرة   ٦يستند الخيار باء إلى المادة   (53) 
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كانـت بـيانات إنشـاء التوقـيع، وقـت التوقـيع، تحـت سيطرة صاحب                 )ب(   
 التوقيع وحده دون أي شخص آخر؛

ن مـن الممكـن اكتشـاف أي تغـيير يُدخل على التوقيع الالكتروني             كـا  )ج(   
 بعد التوقيع؛

كـان من الممكن، حيث يكون الغرض من الاشتراط القانوني للتوقيع            )د(   
هـو توفـير ضـمانات بشـأن سـلامة المعلومـات الـتي يـتعلق بهـا، اكتشـاف أي تغيير يتم                       

 .إدخاله على تلك المعلومات بعد وقت التوقيع

 : من هذه المادة من امكانية أي شخص٤لا تحد الفقرة  -٥   

أن يثبـت بـأي طـريقة أخـرى، لأغراض استيفاء الشروط المشار اليها               )أ(   
  من هذه المادة، إمكان التعديل على التوقيع الالكتروني؛٣في الفقرة 

 .أن يقدم دليلا على عدم إمكان التعويل على توقيع الكتروني ما )ب(   
  

 ١٥ المادة[
 )٥٤(المعلومات العامة الواجب تقديمها من الأطراف

 

عــلى أي طــرف يســتخدم رســائل بــيانات للإعــلان عــن ســلع أو خدمــات أو -١  
في رسـالة البـيانات أو بإحالـة مناسـبة فيها إلى            [ أن يوفـر المعلومـات المـتاحة التالـية           )٥٥(تعرضـها  

  )٥٦(]:تلك المعلومات

________________ 
القصد من مشروع هذه المادة هو تعزيز اليقين والوضوح في المعاملات الدولية بضمان أن يقدم الطرف الذي        (54) 

يعرض سلعا أو خدمات عن طريق الشبكات المفتوحة، مثل الانترنت، معلومات على الأقل عن هويته ووضعه  
 EC/2000/31 من التوجيه ١، الفقرة ٥ المستوحى من المادة ويرد مشروع المادة،. القانوني ومكانه وعنوانه

الصادر عن الاتحاد الأوروبي، بين معقوفتين حيث لم يتوصل الفريق العامل إلى توافق الآراء بشأن الحاجة إلى         
ومشروع المادة، بشكله الحالي، لا يتطرق إلى أي جزاءات أو ). ٦٥-٦١، الفقرات A/CN.9/509(هذا الحكم 
قصور الطرف عن توفير المعلومات اللازمة، وتلك مسألة لا تزال بحاجة إلى أن ينظر فيها الفريق      عواقب ل

 ).١٠٣، الفقرة  A/CN.9/527، و١٢٣، الفقرة A/CN.9/509(العامل 
، حيث إن الفريق العامل رأى أنه      "عن طريق نظام معلومات يمكّن عامة وصول الجمهور اليه  "حُذفت عبارة  (55) 

 الالتزامات المشار اليها في مشروع المادة، فانها ينبغي أن تطبّق بغض النظر عن الوسيطة التي  إذا استبقيت
 ).٦٥ و٤٦، الفقرتان A/CN.9/509(يستخدمها الأطراف 

قد يود الفريق العامل النظر في استصواب النص في الحكم على الكيفية التي يلزم توفير المعلومات بها، وبوجه    (56) 
 .كان من اللازم أن تكون المعلومات قابلة للاسترجاع أو التخزين من جانب المرسل اليهخاص فيما إذا 
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 القانونـــية، اســم الشـــركة بالكــامل ومكـــان   اسمــه، وفــيما يـــتعلق بالكــيانات    )أ(  
 )٥٧(تأسيسها؛

 الموقع الجغرافي والعنوان الذي يوجد به مكان عمل ذلك الطرف؛ )ب(  

 .بيانات مفصلة عن كيفية الاتصال به، بما في ذلك عنوان بريده الالكتروني )ج(  

عــلى أي طــرف يعــرض ســلعا أو خدمــات عــن طــريق نظــام معلومــات يمكــن  -٢  
ــن يمكــنهم الوصــول إلى نظــام      عامــة وص ــ ــيه أن يكفــل حصــول الأطــراف الذي ول الجمهــور ال

 مــن هــذه المــادة، بســهولة  ١المعلومــات هــذا عــلى المعلومــات الــلازم توفيرهــا بمقتضــى الفقــرة   
 .]وبشكل مباشر وبصفة دائمة

  
 ١٦المادة [

 )٥٨(توافر شروط العقد
 
مــات يمكــن عامــة  عــلى أي طــرف يعــرض ســلعا أو خدمــات عــن طــريق نظــام معلو      

 أن يوفـر للطـرف الآخـر رسـالة أو رسـائل البـيانات التي تحتوي على        )٥٩(وصـول الجمهـور الـيه     
وتعتبر رسالة  . [بطريقة تسمح بتخزينها واستنساخها   ] لفـترة زمنـية معقولة     [)٦٠(شـروط العقـد   

ن قبل  البـيانات غـير قابلـة لتخزيـنها أو استنسـاخها إذا حـال المنشـئ دون طباعتها أو تخزينها م                    
 )٦١(.]الطرف الآخر

  
 ].أحكام موضوعية أخرى قد يود الفريق العامل إدراجها[

________________ 
استعيض عن الاشارة إلى السجلات التجارية وأرقام التسجيل باشارة أكثر عمومية إلى اسم الشركة ومكان   (57) 

 .التأسيس
 الصادر عن الاتحاد EC/2000/31ه  ، من التوجي  ٣، الفقرة  ١٠يرد مشروع المادة، الذي يستند إلى المادة   (58) 

الأوروبي، بين معقوفتين، حيـث لـم يتوصــل الفريـــق العامــــل إلـــى توافق الآراء بشأن الحاجة إلى ذلك الحكم 
)A/CN.9/509 ١٢٥-١٢٣، الفقرات( 

التي يقصد  قد يرغب الفريق العامل النظر فيما إذا كانت هذه العبارة توضح بشكل كاف أنواع الحالات  (59) 
 .الفريق العامل معالجتها في مشروع المادة

وقد يود الفريق العامل، مع ذلك، النظر فيما إذا كان     . تجنبا للاسهاب والحشو " وشروطه العامة"حُذفت عبارة  (60) 
 .ينبغي أن يكون الحكم أكثر تفصيلا فيما يتعلق بصيغة شروط العقد، التي يقتضي الأمر استبقاءها 

الفريق العامل النظر فيما إذا كانت هذه الجملة مرنة بما يكفي للسماح بانشاء سجلات الكترونية  قد يود  (61) 
، A/CN.9/509(قد يكون للأطراف مصلحة مشروعة في جعلها غير قابلة للاستنساخ " وحيدة "أو  " أصلية"

 ).١٢٤الفقرة 
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 المادة س[
 )٦٢(الاعلانات بشأن الاستبعادات

 
يجوز لأي دولة أن تعلن، وقت ايداع وثيقة لتصديقها أو قبولها أو موافقتها  -١  

 .]في إعلانهاأو إنضمامها، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية على المسائل التي تحددها 

 من هذه المادة في اليوم ١يبدأ سريان مفعول أي إعلان يصدر عملا بالفقرة  -٢  
 .شهور بعد تاريخ تسلمه من قبل الوديع] ستة[الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء 

  
 المادة ص[

 )٦٣(العلاقة بالاتفاقيات الأخرى

يُذكر خلافا لذلك في             تتعهد أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، فيما عدا ما                           -١  
 من هذه المادة، بأن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على تكوين                               ٢إعلان تصدره طبقا للفقرة               

العقود وعلى تبادل أي بلاغات أو إعلانات أو مطالبات أو إشعارات أو طلبات أخرى قد                                                     
 ...يرغب الأطراف إجراءها أو يكون عليهم إجراؤها في صلة بـ أو بمقتضى                                         

  
 فالخيار أل

 
أي من الاتفاقات أو الاتفاقيات الدولية التالية التي تكون الدولة أو قد                                   ...    

 :تصبح دولة متعاقدة فيها            

________________ 
ة من نطاق انطباق المشروع الأولي للاتفاقية  لم يختتم الفريق العامل بعد مداولاته بشأن الاستبعادات الممكن (62) 

وقد أُضيف مشروع المادة كبديل ممكن، في  ). ٩٨-٨٣، الفقرات A/CN.9/527 (٢بمقتضى مشروع المادة 
 .حالة عدم إمكان تحقيق توافق الآراء بشأن الاستبعادات الممكنة من نطاق المشروع الأولي للاتفاقية

ديم حل مشترك ممكن لبعض المعوقات القانونية للتجارة الالكترونية في القصد من مشروع المادة هو تق (63) 
الصكوك الدولية القائمة، والتي كانت موضوع دراسة استقصائية في مذكرة سابقة أعدتها الأمانة  

(A/CN.9/WG.IV/WP.94) .    وقد أوضحت الأمانة في تلك الدراسة الاستقصائية أنه يمكن تناول أنواع معينة
 المثارة في إطار الاتفاقيات التي شملتها الدراسة، في سياق مداولات الفريق العامل بشأن إعداد صك  من المسائل

وفي الدورة الأربعين للفريق العامل كان هناك اتفاق عام على   . دولي يعالج بعض قضايا التعاقد الالكتروني 
قل فيما يتعلق بمعظم المسائل المثارة  العمل على ذلك النحو بقدر ما تكون المسائل مشتركة، وهو الحال على الأ

أما الخيار باء فمن  ). ٤٨-٣٣، الفقرات A/CN.9/527انظر (في إطار الصكوك الوارد ذكرها في الخيار ألف 
شأنه أن يمكّن الدول المتعاقدة من توسيع نطاق تطبيق الصك الجديد ليشمل استخدام رسائل البيانات في سياق 

 .ما تراه الدولة المتعاقدة ملائمااتفاقيات دولية أخرى، حسب 
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/  حزيران     ١٤نيويورك،     (الاتفاقية الخاصة بفترة التقادم في البيع الدولي للسلع                       
 )١٩٨٠أبريل     / نيسان    ١١فيينا،     (والبروتوكول الملحق بها          ) ١٩٧٤يونيه    

/  نيسان     ١١فيينا،      (لأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع                    اتفاقية ا      
 )١٩٨٠أبريل    

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مسؤولية مشغلي محطات النقل الطرفية في                                       
 )١٩٩١أبريل     / نيسان    ١٧فيينا،      (التجارة الدولية      

نة   اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضام                                    
 )١٩٩٥ديسمبر     / كانون الأول      ١١نيويورك،     (

نيويورك،      (اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية                               
 )٢٠٠١ديسمبر      / كانون الأول       ١٢

  
 الخيار باء

 
أي اتفاقات أو اتفاقيات دولية بشأن مسائل القانون التجاري الخاص                                  ...    

 .ولة متعاقدة    تكون فيها الدولة أو قد تصبح د              

ــلى         -٢   ــية ع ــذه الاتفاق ــن تطــبق ه ــا ل ــن في أي وقــت أنه ــة أن تعل يجــوز لأي دول
واحد أو أكثر   ] [أي من الاتفاقيات المذكورة أعلاه    [المعـاملات الدولـية الـتي تـندرج في نطـاق            

مـن الاتفاقـات أو المعـاهدات أو الاتفاقـيات التي تكون الدولة طرفا متعاقدا فيها والتي تحدد في                    
 .]علان تلك الدولةا

 من هذه المادة في اليوم      ٢يـبدأ سـريان مفعول أي إعلان يصدر عملا بالفقرة            -٣  
 .شهور بعد تاريخ تسلمه من قبل الوديع] ستة[الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء 

  
 .]الأحكام المعتادة وغيرها من الأحكام الختامية التي قد يود الفريق العامل إدراجها[

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


